الهيئة القومية للتأمين والمعاشات


التنظيم والإدارة


   ـــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم 12 لسنة 1990

ــــــــــــــــ


تقضي الفقرة الخامسة من المادة "126" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 بما يلي :


تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية .


ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر الاشتراك المتغير للمؤمن عليه .


كما تقضي المادة "129" من قانون التأمين الاجتماعي بأن يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .


ويعفي صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .


كما تقضي المادة "47" من قرار وزير التأمينات رقم "208" لسنة 1977 بما يلي :


في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها العامل خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة عليه وتوريدها شهريا مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها العامل في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة المختصة عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات الدورية دون تعليق على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد .


وقد سبق للهيئة أن أصدرت الكتاب الدوري رقم "4" لسنة 1984 استرعت فيه نظر السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بجميع الوحدات الإدارية إلى مراعاة سداد الاشتراكات والأقساط المستحقة للهيئة في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم بها دون تعليق ذلك على ورود هذه المبالغ من الجهة المعار إليها .


كما أصدرت الهيئة أيضا الكتاب الدوري رقم "10" لسنة 1988 في شأن الأجور المتغيرة التي يتقاضاها المؤمن عليهم من الجهات المعارين إليها أو المنتدبين إليها طول الوقت تنفيذا للتعديل الذي أدخل على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وما تضمنه هذا التعديل من إضافة فقرة قبل الأخيرة للبند (ط) من المادة (5) من هذا القانون بمقتضاها يعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .


وقد تلاحظ للهيئة من خلال التفتيش على أعمال أجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية عدم قيام الجهات المعار إليها المؤمن عليهم داخليا أو المنتدبين إليها طول الوقت بسداد الاشتراكات المستحقة عن هذه المدد إلى الجهات الأصلية التابعين لها وبالتالي عدم تمكن الجهات الأصلية من السداد للهيئة في المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات .

وحيث إن مسئولية سداد هذه الاشتراكات تقع على عاتق الجهات الأصلية المعار منها المؤمن عليهم داخليا أو المنتدبين منها طوال الوقت إلى جهات أخرى .. فإنه في حالة تأخير سداد هذه الاشتراكات تتحمل الجهة الأصلية بالمبالغ الإضافية المحددة بواقع 1% شهريا على إجمالي هذه الاشتراكات اعتبارا من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد وفقا لما تقضي به أحكام المادة "129" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها سلفا .


وترجو الهيئة مراعاة تنفيذ هذه الأحكام بكل دقة .

تحريرا في 3/9/1990









رئيس مجلس الإدارة 
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